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مسائل حقوق الإنسان: مسائل حقــوق الإنســان، 
بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتــع الفعلــي 

 بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
التقدم المحرز في الجـهود الراميـة إلى ضمـان الاعـتراف والتمتـع الكـاملين 

 بحقوق الإنسان للمعوقين 
 تقرير الأمين العام 

موجز 
في قرارها ٦١/٢٠٠٢، طلبت لجنة حقوق الإنسان إلى الأمـين العـام أن يقـدم سـنويا 
تقريـرا إلى الجمعيـة العامـة عـن تقـدم الجـهود الراميـة إلى ضمـان الاعـــتراف والتمتــع الكــاملين 
بحقـوق الإنسـان للمعوقـــين. وأيــد الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي قــرار اللجنــة في مقــرره 

٢٦٥/٢٠٠٢ المؤرخ ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
ويركز هذا التقرير على مسألة الضمانات الإجرائية للمصابين بأمراض عقلية. ويـورد 
ـــد المعايــير الأساســية  تحليـلا موجـزا لصكـوك حقـوق الإنسـان الدوليـة الأساسـية، ـدف تحدي
والضمانـات الإجرائيـة الموضوعيـة المنطبقـــة فيمــا يتعلــق بالمصــابين بــأمراض عقليــة ونفســية. 
وبصورة خاصة، ينظـر التقريـر في مسـائل مثـل الأهليـة القانونيـة، والإدخـال غـير الطوعـي إلى 
مؤسسات العناية بالمصابين بالأمراض العقلية، والعلاج غير الطوعـي أو القسـري، ويسـتعرض 

كيفية تحويل هذه المعايير الدولية إلى تشريعات محلية. 
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مقدمة   أولا -

الولاية الواردة في قرار لجنة حقوق الإنسان ٦١/٢٠٠٢  ألف -
هذا التقرير مقدم وفقا لقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٦١/٢٠٠٢ المـؤرخ ٢٥ نيسـان/  - ١
أبريل ٢٠٠٢(١)، الذي تطلب فيه اللجنـة إلى الأمـين العـام أن يقـدم تقريـرا إلى الجمعيـة العامـة 
سـنويا عـن تقـدم الجـــهود الراميــة إلى ضمــان الاعــتراف والتمتــع الكــاملين بحقــوق الإنســان 

للمعوقين. 
وتقدم عدة تقـارير سـنويا إلى مختلـف الأجـهزة (الجمعيـة العامـة، والـس الاقتصـادي  - ٢
والاجتماعي) والهيئات الفرعية (لجنة حقوق الإنسان، ولجنة التنمية الاجتماعية) التابعـة للأمـم 
المتحدة بشأن مسألة الإعاقة. وبغية تفـادي الازدواجيـة، يركـز هـذا التقريـر علـى الحمايـة الـتي 
يوفرها القانون الدولي لحقوق الإنسـان للمصـابين بـالأمراض العقليـة(٢). وقـد أبـرز الحاجـة إلى 
سد هذه الفجوة في المعلومـات المقـرر الخـاص المعـني بالإعاقـة التـابع للجنـة التنميـة الاجتماعيـة 

 .(E/CN.5/2002/4)
وفي القـرار ١٦٨/٥٦ المـؤرخ ١٩ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، أنشــأت الجمعيــة  - ٣
العامـة لجنـة مخصصـة للنظـر في المقترحـات المتعلقـة بـإبرام اتفاقيـة دوليـة شـاملة متكاملـة لتعزيــز 
ـــوق المعوقــين وكرامتــهم. وفي أعقــاب الــدورة الأولى للجنــة المخصصــة، طلبــت  وحمايـة حق
الجمعيـة العامـــة إلى الأمــين العــام، في قرارهــا ٢٢٩/٥٧ المــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠٢، التماس آراء هيئات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة بشـأن المقترحـات 
المتعلقة بإبرام اتفاقية تشـمل جملـة أمـور منـها، مسـائل ذات صلـة بطابعـها وهيكلـها والعنـاصر 
الـتي يتعـين النظـر فيـها. ومـن خـلال التركـيز علـى مسـألة معينـة لم ينظـر فيـها بصـورة تامــة في 
السابق، يهدف هذا التقرير أيضا إلى الإسهام في المناقشات المتعلقة بالاتفاقية الجديدة المقترحـة 

بشأن حقوق الإنسان للمعوقين. 
 

هيكل التقرير  باء -
يركز هذا التقرير على مسألة الضمانات الإجرائية للمصابين بأمراض عقلية، ويـهدف  - ٤
إلى توضيح الحماية التي يوفرها لهـم القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان. وبصـورة خاصـة، يـورد 
التقرير تحليلا لمسائل مثل (أ) الأهلية القانونية وترتيبات الوصايـة؛ (ب) الإدخـال القسـري إلى 
مؤسسات العناية بالمصابين بأمراض عقلية؛ و (ج) العلاج غير الطوعي أو القسـري. وفي هـذا 
التقرير، يستخدم مصطلح �الإعاقة العقلية� (�أو المرض العقلي�) في أوسع معانيـه الممكنـة، 
بحيـث يشـمل المصـابين بـأمراض عقليـة ونفسـية. كمـا يسـتخدم مصطلـــح �الإعاقــة العقليــة� 
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للدلالـة علـى الأشـخاص الذيـن لا يعـانون مـن أي إعاقـة، إلا أـم عرضـة للتميـيز علـى أســاس 
التصـور بـأم مصـــابون بمــرض عقلــي، والأشــخاص الذيــن خضعــوا للعــلاج أو أدخلــوا إلى 

المستشفى في السابق كمرضى مصابين بإعاقة عقلية. 
وليـس الهـدف مـن هـذا التقريـر إجـراء تحليـل مسـتفيض لقـانون حقـوق الإنســـان مــن  - ٥
حيــث صلتــه بالمصــابين بإعاقــات عقليــة. وبالتــالي، فــإن مســائل مثــل الحمايــة مــن المعاملـــة 
اللاإنسـانية والمهينـة (بمـا في ذلـك الحمايـة مـن الأذى، والمـداواة غـير المـبررة و إسـاءة اســتعمال 
القيـد البـدني والعزلـة غـير الطوعيـة، والحـق في المعاملـة في بيئـة تتســـم بــأقل قــدر مــن القيــود، 
واستخدام الجراحة النفسية وغير ذلك مـن العـلاج التدخلـي و العـلاج الـذي لا يمكـن عكسـه 
بالنسبة للمرض العقلي دون الحصول على موافقة مسـتنيرة)، والاسـتغلال الجنسـي، والتعقيـم، 
والحصول على العناية وإعـادة التـأهيل للمصـابين بـالأمراض العقليـة، وعـدم التميـيز - بـالرغم 
مـن أهميتـها البالغـة لكفالـة التمتـع الفعلـي بجميـع حقـوق الإنسـان للمعوقـين بصـــورة متســاوية 

وارتباطها الوثيق بالحاجة إلى ضمانات إجرائية - لم تعالج في هذه المناسبة. 
ـــة المتصلــة بالمصــابين  وبغيـة التمـاس المعلومـات بشـأن التشـريعات والممارسـات الوطني - ٦
بالأمراض العقلية، وزع الأمين العام استبيانا على الدول، وهيئات ومؤسسـات منظومـة الأمـم 
المتحـدة ومؤسسـات حقـوق الإنسـان الوطنيـة ذات الصلـة. ووردت ردود مـن الـدول التاليــة: 
الأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وبليز، وبنما، والسويد، وصربيـا والجبـل الأسـود، وغواتيمـالا، 
وكرواتيـا، وكوسـتاريكا، ولبنـان، والمغـرب، والمكسـيك، والمملكـة لمتحـدة لبريطانيـا العظمــى 
ــــم المتحـــدة  وأيرلنــدا الشــمالية، والــنرويج، وهولنــدا. وقدمــت مســاهمة كــل مــن لجنــة الأم
الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنــة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لغـرب آسـيا، 
ـــات مــن مؤسســات ولجــان حقــوق الإنســان  ومنظمـة الصحـة العالميـة. ووردت أيضـا معلوم
الوطنية التالية: لجنة حقوق الإنسان في فيجي؛ واللجنة الوطنية لحقـوق الإنسـان في الجمهوريـة 
ــــة إيـــران  اليونانيــة؛ ولجنــة هونــغ كونــغ لتكــافؤ الفــرص؛ ولجنــة حقــوق الإنســان لجمهوري
الإسلامية؛ ولجنة حقوق الإنسان الوطنية في موريشيوس؛ لجنة حقـوق الإنسـان في المكسـيك؛ 
لجنة حقوق الإنسان في منغوليــا؛ لجنـة حقـوق الإنسـان في روانـدا؛ أمـين المظـالم المعـني بمسـائل 

الإعاقة في السويد؛ مكتب أمين المظالم في فترويلا. 
ويـورد الفـرع الثـاني مـن التقريـر اسـتعراضا موجـزا لصكـوك حقـوق الإنسـان الدوليــة  - ٧
الرئيسـية ـدف تحديـد المعايـير الموضوعيـة والضمانـات الإجرائيـة الأساسـية المتعلقـة بالمصـــابين 
ـــل الضمانــات  بـأمراض عقليـة ونفسـية. وينظـر الفـرع الثـالث في مسـألة القـدرة القانونيـة ويحل
ـــة  الإجرائيـة القائمـة بموجـب القـانون الـدولي لحمايـة الأشـخاص مـن إمكانيـة اسـتخدام الوصاي
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علـى نحـو غـير صحيـح. ويعـالج الفـرع الرابـع مسـألة الإدخـــال غــير الطوعــي أو القســري إلى 
مؤسسات العناية بالمصابين بالأمراض العقليـة، ويـبرز مبـادئ القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان 
الـذي يتعـين أن يحكـم الإدخـال إلى مرافـق الصحـة العقليـة. وينظـر الفـرع الخـامس في المعايـــير 
الموضوعية والإجرائية المنطبقة في سياق العـلاج، مـع التركـيز بصـورة خاصـة علـى مـا تقتضيـه 
حقـوق الإنسـان مـن موافقـة عـن علـــم. أخــيرا، يتضمــن الفــرع الســادس بعــض الملاحظــات 

والتوصيات الختامية. 
 

حقوق الإنسان والإعاقة: لمحة عامة عن صكوك حقوق الإنسـان الدوليـة  ثانيا -
الرئيسية المنطبقة على المصابين بأمراض عقلية 

بالرغم من عـدم وجـود معـاهدات للأمـم المتحـدة عـن حقـوق الإنسـان تعـالج تحديـدا  - ٨
الشـواغل الخاصـة للمصـابين بـأمراض عقليـة، فإنـه مـن الواضـــح أنــه يحــق لهــذه اموعــة مــن 
الأشخاص أن تحصل على نفس الحماية الـتي يوفرهـا قـانون حقـوق الإنسـان عمومـا للجميـع. 
وتنـص المـادتين ١ و ٢ مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان أن جميـع النـاس يولـدون أحـــرارا 
متساوين في الكرامة والحقوق ولكل إنسـان حـق التمتـع بكافـة الحقـوق والحريـات الـواردة في 
هذا الإعلان، دون أي تمييز، كـالتمييز بسـبب العنصـر أو اللـون أو الجنـس أو اللغـة أو الديـن، 
أو الرأي السياسي أو أي رأي آخـر، أو الأصـل الوطـني أو الاجتمـاعي أو الـثروة أو الميـلاد أو 
أي وضع آخر. وبالرغم من أنه لا يشار صراحة إلى الإعاقة بين أسـس التميـيز المحظـورة، فإـا 

مشمولة بمفهوم �أي وضع آخر� وهي، بالتالي، تمثل أحد أسس التمييز المحظورة. 
إن العهد الدولي للحقوق المدنيـة والسياسـية (المـادة ٢ (١)) والعـهد الـدولي للحقـوق  - ٩
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة ٢ (٢))، على غرار الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان، 
يتضمنـان أحكامـا محـددة تتعلـق بعـدم التميـيز، ويوفـران للمصـابين بـالأمراض العقليـة الحــق في 
الحرية والسلامة الشخصية، والحق في الحصول على محاكمـة عادلـة والاعـتراف في كـل مكـان 
بمـا لهـم مـن شـخصية قانونيـة، والحـق في الحصـول علـى أعلـى المسـتويات الممكنـة مـن الصحــة 
ــــوالي. واعتمـــدت لجنـــة الحقـــوق الاقتصاديـــة  البدنيــة والعقليــة، والتعليــم والعمــل، علــى الت
والاجتماعيـة والثقافيـة التعليـــق العــام رقــم ٥ (١٩٩٤) عــن المعوقــين يوضــح أهميــة الحقــوق 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة في سـياق مسـألة الإعاقـــة. وبالإضافــة إلى العــهدين اللذيــن 
يشـكلان، مـع الإعـلان العـالمي، الشـرعة الدوليـة لحقـــوق الإنســان، فثمــة معــاهدات أساســية 
ـــة في مجــال تعزيــز وحمايــة المصــابين  أخـرى للأمـم المتحـدة عـن حقـوق الإنسـان تتسـم بالأهمي

بالأمراض العقلية(٣). 
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وفي حين أن معظم معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لا تشير صراحة إلى المعوقين،  - ١٠
فإن صكوكا أخرى لحقوق الإنسان من قبيل ما اعتمدته الهيئات الدولية من إعلانـات وقـرارات، 
ــة  وضعـت معايـير متفـق عليـها لحمايـة هـذه الفئـة مـن الأفـراد(٤). وبـالتحديد، اعتمـدت الجمعي
العامة صكين يهدفان خصيصا إلى حماية وتعزيز حقوق المصابين بأمراض عقليـة همـا: الإعـلان 
المتعلـق بحقـوق الأشـخاص المتخلفـــين عقليــا (القــرار ٢٨٥٦ (د - ٢٦) المــؤرخ ٢٠ كــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٧١)، ومبادئ حماية المصابين بأمراض عقلية وتحسين رعاية الصحـة العقليـة 

(قرار الجمعية العامة ١١٩/٤٦ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١). 
ـــا يستشــف مــن  ويتضـح أن الإعـلان لم يعـد صالحـا في أكـثر مـن جـانب علـى نحـو م - ١١
صياغته اللفظية غير الموفقة. فهو نتاج لنـهج يعـالج حالـة العجـز هـذه علـى أـا �حالـة طبيـة� 
وينظر إلى المصابين ا على أم أفراد يعانون مشاكل طبية، يعيشون على الضمـان الاجتمـاعي 
والرعاية الاجتماعية، ويحتاجون إلى خدمات ومؤسسات منفصلة. غير أن الإعلان يحمـل البـوادر 
الأولى للتعامل مع هذه الفئة باعتبارها صاحبة حق لا مجرد أشخاص تجب رعايتـهم، ويتضمـن 
بعض المبادئ الهامة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لفائدة المصابين بقصور ذهني. وممـا لا يخلـو 
مـن مغـــزى أن يشــير الإعــلان منــذ بدايتــه (الفقــرة الأولى) إلى ضــرورة أن يتمتــع الشــخص 
المتخلف عقليا بنفس الحقوق التي يتمتع ا سائر البشر. ثم ينتقل الإعلان إلى تعداد أهـم تلـك 

الحقوق وبخاصة حقهم في الحصول على الرعاية الطبية والتعليم المناسبين. 
ـــا لحقــوق الإنســان للمصــابين بــأمراض عقليــة، ويقــدم  والإعـلان يضـع المعايـير الدني - ١٢
إرشـادات قيمـة عـن الطريقـة الـتي يمكـن ـا للـدول أن تفـي بالتزاماـا الواقعـة عليــها في مجــال 
ـــن يعــانون  مصحـات الأمـراض العقليـة. وتنطبـق هـذه الإرشـادات علـى جميـع الأشـخاص الذي
أمراضا عقلية فعلية أو افتراضية، بصرف النظر عما إن كانوا يقيمون أو لا يقيمون في مصحـة 
للأمـراض العقليـة. ذلـك أن الإعـلان يقـول إن لكـل شـخص مصـاب بمـرض عقلـي، أو يجــري 
علاجه على هذا الأساس، في الحمايـة مـن أي تميـيز بدعـوى المـرض العقلـي، ويحـق لـه ممارسـة 
جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة المبينـة في الصكـوك الدوليـة 
لحقـوق الإنســـان. ويضــع الإعــلان المعايــير الفنيــة والضمانــات الإجرائيــة المتعلقــة بــالدخول 
والمعالجـة غـير الطوعيـين أو القسـريين في المصحـات النفسـية. وتنـــص الإرشــادات أيضــا علــى 
حماية المصابين بأمراض عقلية من أخطر انتـهاكات حقـوق الإنسـان الـتي قـد يتعرضـون لهـا في 
تلك المصحات، كأن يسـاء اسـتخدام حجـز الواحـد منـهم أو عزلـه بدنيـا أو يحجـز، أو يعـزل 
علـى غـير النحـو الواجـب، أو تعطـى لـه أدويـة غـــير مناســبة علــى ســبيل العقــاب، أو يعقــم، 
أو يخضع ، لجراحة نفسية وغير ذلـك مـن أشـكال العـلاج الاقتحـامي للأمـراض العقليـة الـذي 

تترتب عليه آثار لا صلاح بعدها، دون أخذ موافقة تعطى بعد إطلاع واقتناع. 
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وقد اتخذ الإعلان نموذجا صيغت على منوالـه تشـريعات الصحـة العقليـة في عـدة بلـدان،  - ١٣
وشكل صكا هاما لتوضيح محتوى قانون حقوق الإنسـان في جانبـه المتعلـق بظـروف واحتياجـات 
المصابين بأمراض عقليـة. بيـد أـا بحكـم طابعـها القـانوني لا يـترتب عليـها لـدى الـدول نفـس 
الأثر القانوني الذي يـترتب علـى أي التزامـات أخـرى تـرد في معـاهدات ملزمـة تقبلـها الـدول 
بصـورة طوعيـة. ثم أن المبـادئ تتيـح في بعـض الحـــالات قــدرا مــن الحمايــة يقــل عمــا تتيحــه 
معاهدات حقوق الإنسان القائمة كما هو الحال مثلا بالنسبة للشرط المتعلـق بـألا يتـم العـلاج 
إلا بعد أخذ موافقة مسـبقة تعطـى عـن اطـلاع واقتنـاع. وقـد طعنـت، في هـذا الصـدد، بعـض 
منظمات المعوقين، بما في ذلك الشبكة العالميـة لمسـتعملي العـلاج النفسـي الحـاليين والسـابقين، 
في الحمايـة الـتي تتيحـها المبـادئ (وبخاصـــة المبــدآن ١١ و ١٦) واتســاقها مــع معايــير حقــوق 
الإنسان القائمة في سياق العـلاج والاحتجـاز ضـد الإرادة(٥). ولا تتضمـن المبـادئ أي أحكـام 
محـددة تقضـي بـأن تطـوع السـلطات القضائيـة المختصـة إجـــراءات الوصايــة بمــا يتناســب مــع 
المدارك الفعلية للفرد المعني بالأمر. وترد في الأجـزاء التاليـة مـن هـذا التقريـر معلومـات عمـا تم 
إعماله بالفعل على المستوى الوطني من معايير دوليـة تتعلـق ـذا الموضـوع وذلـك بغيـة تحديـد 
تلــك الجوانــب الــتي يمكــن تعزيزهــا في الاتفاقيــة الجديــدة المقترحــة بشــأن حقــوق الإنســـان 

للمعوقين. 
 

الأهلية القانونية  ثالثا -
ينـص القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان علـى أن للأفـراد الحـق في المثـول أمـام القـــانون  - ١٤
بصفتـهم أشـخاصا(٦). ويجـد هـذا الحـق مـا يوازيـه في مبـدأ الاسـتقلالية أو تقريـر المصـير الـــذي 
ينـص علـى أنـه يفـترض لكـل فـرد أن يكـون قـادرا علـى تحديـد اختياراتـه في الحيـاة والتصــرف 
باستقلالية وفقا لما يمليـه عليـه ضمـيره. غـير أن المصـابين بـأمراض عقليـة ربمـا لا يسـتطيعون في 
بعض الأحوال حماية مصالحهم نظرا لشدة مرضهم. ويجـوز في هـذه الحـالات اعتبـارهم �غـير 
مؤهلـين� وإخضاعـهم لوصايـة قانونيـة. ويـراد ـذه الوصايـة حمايـة الأفـراد مـن أي خطـر قـــد 
يلحقهم بسبب مرضهم العقلي(٧). ويقضي القانون الدولي لحقـوق الإنسـان بـأن تعتمـد ضمانـات 
جوهرية وإجرائية تحول دون اللجوء إلى إجراءات الوصاية واستخدامها على غير النحو الواجب. 
وغالبا ما يهمل في سياق المرض العقلي حـق الأفـراد في المثـول أمـام القـانون بصفتـهم  - ١٥
أشخاصا. ذلك أن مفهوم الوصاية غالبـا مـا يسـتخدم علـى غـير النحـو الواجـب لحرمـان المصـابين 
بأمراض ذهنية أو نفسية من أهليتهم دون أي ضمانات إجرائية. وهكذا يجد الشخص نفسه وقـد 
ـــه بمــرض فعلــي  حـرم مـن حقـه في اتخـاذ بعـض أهـم وأبسـط القـرارات الحياتيـة بدعـوى إصابت
أو افتراضي دون أن تعقد السلطات القضائية المختصة جلسـة عادلـة لسـماعه أو تراجـع حالتـه 



803-44320

A/58/181

ـــرض الأفــراد المشــتبه في ســلامة  بصـورة دوريـة. فـانعدام الضمانـات الإجرائيـة الواجبـة قـد يع
مداركهم العقلية لعدة أشكال محتملة من الانتهاكات. فهناك من الأفراد مـن قـد يوضـع تحـت 
�نظـام الوصايـة الكاملـة� ويعتـبر سـفيها لا يمكنـه اتخـاذ خيـارات حياتيـة بمفـــرده والحــال أنــه 
يشكو من عجز محدود. ثم أن الوصاية قد تستخدم علـى غـير النحـو الواجـب للالتفـاف علـى 
القوانـين الـتي تحكـم قبـول الأفـراد في المصحـات العقليـة وقـد يـــترتب بالتــالي علــى انعــدام أي 
إجراءات لاستئناف القرارات المتعلقة بانتفاء الأهلية أو مراجعة تلك القرارات بصورة آليــة قـد 

يقضي بإيداع شخص داخل مصحة مدى الحياة بدعوى مرض فعلي أو افتراضي. 
وتضع المبادئ معايير فنية وضمانـات إجرائيـة للتصـدي لاسـتخدام الوصايـة علـى غـير  - ١٦
النحو الواجب. فالمبدأ ٤ ينص على وجوب أن يتم تحديد وجود أو عدم وجود مـرض عقلـي 
�وفقا للمعايير الطبية المقبولة دوليا�(٨). وينص المبدأ ١ (٦) علــى أن أي قـرار يتخـذ، بسـبب 
إصابة شخص بمرض عقلي، بأن هذا الشخص عديم الأهلية القانونية، وأي قرار يتخذ، نتيجـة 
لعـدم الأهليـة، بتعيـين ممثـل شـخصي، لا يجـوز اتخـاذه إلا بعـــد محاكمــة عادلــة تجريــها محكمــة 
مستقلة ونزيهة منشأة بموجب القـانون المحلـي(٩). ويحـق للشـخص الـذي تكـون أهليتـه موضـع 
النظر، في أن يمثله محـام. ولتجنـب أي تعـارض في المصـالح، ينـص المبـدأ ١ (٦) أيضـا علـى أنـه 
لا يجوز أن يمثل المحـامي في نفـس الدعـوة مصحـة الأمـراض العقليـة أو العـاملين فيـها ولا يجـوز 
أيضا أن يمثل أحد أفراد أسرة الشخص الذي تكون أهليته موضع نظـر. ويجـب أن يعـاد النظـر 
في القرارات المتعلقة بالأهلية وبالحاجة إلى ممثـل شـخصي علـى فـترات متفرقـة معقولـة يحددهـا 
القانون المحلي. ويحق للشخص الذي تكون أهليته موضع النظـر ولممثلـه الشـخصي، إن وُجـد، 

ولأي شخص آخر معني أن يستأنف أي قرار من هذا القبيل أمام محكمة أعلى. 
وينص المبدأ ١ (٧) على أنه لا يجوز حرمان شخص من أهليته إلا إذا ما تبين لمحكمـة  - ١٧
ـــي عــاجز عــن إدارة شــؤونه  أو هيئـة قضائيـة مختصـة أخـرى أن الشـخص المصـاب بمـرض عقل
بسبب مرضه ذلـك. وتتخـذ في هـذه الحالـة التدابـير، في حـدود مـا يلـزم ويناسـب حالـة ذلـك 
الشـخص لضمـان حمايـة مصالحـه. ولا تنـص المبـــادئ علــى أي عنــاصر لتقييــم مــا إن كــانت 
التدابير المتعلقة بحرمان شخص من أهليته أو تقييدها تدابير هي فعـلا �لازمـة� و �مناسـبة�. 
غير أن حق الأفراد في المثول أمام القانون بصفتهم أشخاصا، ومبدأ التناسـب يشـير فيمـا يبـدو 
إلى أن أي تقييـد لحـق شـخص مـن الأشـخاص، يجـب أن يسـتند إلى نتيجـة محـــددة مؤداهــا أن 
الشخص غير مؤهل لاتخاذ أي قرارات بمفرده فيما يتعلق ذا النشـاط بـالذات. ولـذا يجـب أن 
يؤكد قرار المحكمـة أن تقييـد أهليـة هـذا الشـخص أمـر لا بـد منـه تمامـا لحمايـة حـق الشـخص 
ـــة  الـذي تكـون أهليتـه موضـع نظـر، وتحـدد بـالضبط مـا هـي سـلطات الوصـي ومـا هـي الأهلي
المتبقية للشخص. وباستثناء هذه الحالات، فـإن وضـع المصـابين بـأمراض عقليـة تحـت الوصايـة 
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الكاملة قد يشكل انتهاكا لحقهم في المثول أمام القانون بصفتهم أشخاصا، ويشكل تميـيزا غـير 
مشـروع ضدهـم بموجـب المـادة ٢٦ مـن العـــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق السياســية والمدنيــة 
(المساواة أمام القانون)، من حيث أنه يحـرم المصـابين بـأمراض عقليـة مـن القـدرة علـى ممارسـة 

نفس الحقوق التي يمارسها جميع الآخرين. 
ويبدو من الدفـوع المقدمـة أن الشـخص عمومـا مـا يحـرم مـن أهليتـه عندمـا لا يكـون  - ١٨
قـادرا كليـا أو جزئيـا علـى إدارة شـؤونه بسـبب مـا بـه مـن خلـل نفسـي أو عقلـي. وفي بعــض 
البلدان، يعتبر من له عاهة حسية ممن تلقى تعليما مناسبا، عاجزا عـن اتخـاذ أي قـرارات تتعلـق 

به(١٠). وعادة ما يقدم الطلب بدلا منه، إما زوجه أو قريبه المباشر أو المدعي العام. 
وفي معظم البلدان التي وردت منها ردود، تتخذ القـرار بشـأن الأهليـة، محكمـة مدنيـة  - ١٩
مختصة، وعادة ما يكون ذلك بناء على آراء اختصـاصي في الصحـة العقليـة(١١). وتمثـل هولنـدا 
حالة استثنائية حيث تتخذ فيها القرار بشأن الأهلية مؤسسـة مـن مؤسسـات الرعايـة بالتشـاور 
مع أعضاء فريقها وذلك، عادة بعد أن تكون المؤسسة قـد اسـتمعت إلى رأي طبيـب مسـتقل. 
وفي هونغ كونغ، يقرر تعيين الوصي، مجلــس وصايـة يتـألف مـن خـبراء في عـدة اختصاصـات. 
وفي أثناء الفترة التي تكون فيها القضية محل نظر، يجـوز للقـاضي في بعـض الحـالات، أن يتخـذ 
تدابير مؤقتة، بما في ذلك تعيين وصي مؤقت، يتولى على أساس مؤقت حماية مصالح الشـخص 
المعـني بـالأمر(١٢). ويمثـل الشـخص الـذي تكـون أهليتـــه موضــع نظــر، ممثــل قــانوني أو وصــي 
ـــه(١٣). وفي  مؤقــت، ويجــوز لــه في بعــض الحــالات أن يســتمع إليــه في جلســة البــت في أهليت

فترويلا، لا بد من تلك المشاركة لضمان سلامة الإجراءات. 
وعادة ما يجوز للمحاكم أن تختار بين مختلـف ترتيبـات الوصايـة. وفي معظـم البلـدان،  - ٢٠
تنـص التشـــريعات علــى نوعــين مــن ترتيبــات الوصايــة: �الوصايــة الكاملــة� وهــذا ترتيــب 
للحالات التي يعتبر فيها الشخص المعني بالأمر عاجزا تماما على التصرف بمفـرده، و �الوصايـة 
الجزئية�، وهذا ترتيب أقل تقييدا، يجب فيه على القاضي أن يحدد ما هـي الأعمـال الـتي يجـوز 
أن يقوم ا الشخص المعني بالأمر بمفرده والأعمال التي يحتـاج فيـها إلى مسـاعدة مـن الوصـي. 
وفي بعض البلدان الناطقة بالاسبانية(١٤)، مثلا، تميز التشريعات بين الوصايـة الكاملـة والوصايـة 
الجزئيـة. وفي بضعـة بلـدان، يجـوز للمحـاكم أن تختـار مـن بـين مجموعـــة مــن الخيــارات. ففــي 
اليونان، مثلا، يجوز للقاضي، بموجب المادة ١٦٧٩ من القـانون المـدني اليونـاني، أن يجمـع بـين 
ـــة (�الدعــم القضــائي المــانع� وهــو مــا يقــابل الوصايــة الكاملــة،  الشـكلين القـائمين للوصاي
و �الدعـم القضـائي المسـاعد�) بمـا يناسـب الظـروف الخاصـة لكـــل حالــة، وهــو مــا يســمى 
�الدعم القضائي المزدوج�، ويبين ما هي الأعمال القانونية الـتي يجـوز للأشـخاص أن يقومـوا 
ـا بمفردهـم، ومـا هـي الأعمـال الـتي يحتـاجون فيـها إلى موافقـــة الوصــي. وفي هولنــدا، يجــوز 

للمحكمة أن تختار بين تعيين وصي ( أكثر التدابير حماية) أو مدير أو قيم. 
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وفي معظم البلدان، تختلف نتائج تقرير الأهلية باختلاف أشــكال التمثيـل الـتي تختارهـا  - ٢١
المحكمة. وعموما، لا يجوز للأشخاص الذين تكـون أهليتـهم موضـع نظـر، أن يقومـوا بأعمـال 
قانونية بمفردهم، ويجب أن تقدم لهم المساعدة في جميع الأوقات مـن قبـل الأوصيـاء (حـتى وإن 
جاز لهم أن يحتفظوا بالأهلية في أن يقومـوا بمفردهـم ببعـض الأعمـال القانونيـة الـتي تنـدرج في 
دائــرة قــانون الأحــوال الشـــخصية، كأهليـــة الشـــهادة(١٥) أو الـــزواج(١٦)) في حـــين يحتفـــظ 
الخاضعون لوصاية جزئية بأهليتـهم بالنسـبة لتلـك الأعمـال الـتي لم تسـند صراحـة إلى الوصـي. 
وفي السويد، لا يفقد من يعين له وصي، الحق في أن يقرر، إلا في ما يتعلـق بالمسـائل المشـمولة 
بقـرار الوصايـة ويحتفـظ بأهليتـه في جميـع مـا عـدا ذلـك، ويحتفـظ مـن يعـين لـه حـــافظ بكــامل 
أهليته. وفي المملكة المتحدة، هناك ج مختلفة بالنسبة لأهلية الشهادة وتعاريف مختلفـة للأهليـة 
ـــين الأساســية. وتجــري حاليــا مناقشــة  ومعظمـها كرسـته السـوابق القانونيـة ولا يـرد في القوان
تعريف موحد جديد للأهلية يسمى �الاختبار الوظيفي�. وهـو اختبـار يسـمح بالاسـتعانة بـه 
في الحالات التي يكون فيها الشخص قادرا علـى اتخـاذ بعـض القـرارات ولكنـه غـير قـادر علـى 
فهم ما يترتب عليها من نتائج بالنسبة للآخرين، وهذا مـا يمكـن مـن عـدم اسـتبعاده مـن اتخـاذ 

القرارات التي يستطيع اتخاذها. 
تشير التقارير الـواردة إلى أن القـرارات المتعلقـة بالأهليـة في البلـدان المعنيـة يجـوز عـادةً  - ٢٢
ـــدى ســلطات  الطعـن فيـها لـدى محكمـة أعلـى. وفي بعـض البلـدان، يجـوز أيضـا إيـداع طعـن ل
أخرى. ففي هولندا، على سبيل المثال، يجوز استعراض القرار المتعلق بالأهلية في ايـة المطـاف 
من قبل لجنة للشكاوى أو الس التأديبي الطبي أو المحاكم العاديـة. وفي السـويد، يمكـن إيـداع 
طعن لدى أمين مؤسسات الوصاية الذي تتمثل مهمتـه في الإشـراف علـى أعمـال الإدارة الـتي 
يضطلع ا القيمــون علـى مؤسسـات الوصايـة والرعايـة، أو لـدى محكمـة المقاطعـة؛ وفي الحالـة 
الأولى، يجـوز تقـديم طعـن في قـرارات أمـين مؤسسـات الوصايـة إلى محكمـة المقاطعـــة. وحيــث 
توجد لجنة أو مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، يجوز إيـداع الشـكاوى أيضـا لديـها(١٧). وعلـى 
خلاف ذلك، لا تتضمن أكثرية الردود الواردة أية إشارة إلى أي شيء يوجب مراجعـة دوريـة 
للقرارات المتعلقة بالأهلية القانونية وترتيبـات الوصايـة. وفي موريشـيوس، ثمـة إشـراف مسـتمر 
من قبل وزارة الشؤون العمومية، ويجوز إسقاط عدم الأهليــة القانونيـة عـن شـخص إذا خضـع 

للعلاج واستعاد قواه العقلية(١٨). 
 

إدخال الأشخاص قسرا ودون إرادم إلى مؤسسات الأمراض العقلية  رابعا -
تنص المادة ٩ (أ) من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية علـى أن لكـل  - ٢٣
فـرد الحـق في الحريـة وفي الأمـان علـــى شــخصه. ولا يجــوز توقيــف أحــد أو اعتقالــه تعســفا. 
ولا يجـوز حرمـان أحـد مـن حريتـه إلا لأسـباب ينـص عليــها القــانون وطبقــا للإجــراء المقــرر 
فيه(١٩). ويكتسي هـذا الحُكـم أهميـة قصـوى في سـياق التعـهد المـدني بـذوي الإعاقـات العقليـة 
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أو النفســية، إذ يقضــي بــأن يجــري إيــداع المعــاقين في مرافــق الصحــة العقليــة وفــق المعايــــير 
الموضوعية والضمانات الإجرائية التي حددها القانون الوطـني. وأشـارت اللجنـة المعنيـة بحقـوق 
الإنسان، في تعليقها العام رقـم ٨، إلى أن الحمايـة الـتي توفرهـا المـادة ٩ (أ) تنطبـق علـى جميـع 
حـالات الحرمـان مـن الحريـة، سـواء في الحـالات الجنائيـة أو في الحـالات الأخـــرى كــالأمراض 
ـــة الاعتقــال  العقليـة. وأقـرت اللجنـة، علـى الخصـوص، بـأن الحـق في رقابـة محكمـة علـى قانوني
ينطبق على جميع المحرومين من حريتـهم، وبـأن الـدول الأطـراف يتعـين عليـها أن تكفـل توفـير 
سبل الانتصاف الفعال في الحالات الأخرى التي يدعي فيها شـخص أنـه تعـرض للحرمـان مـن 

حريته خروجا على العهد. 
ويكمل الحماية العامة التي توفرها المادة ٩ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة  - ٢٤
والسياسية مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العنايـة بالصحـة العقليـة الـتي 
تحدد معايير موضوعية وأشكال الحمايــة اللازمـة ضـد الاحتجـاز غـير اللائـق في مرافـق الصحـة 

العقلية. 
وفيما يتعلق بالمعايير الموضوعية، تحصر مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمـرض عقلـي  - ٢٥
وتحسين العناية بالصحة العقلية إدخال الأشخاص قسرا إلى مصحة للأمراض العقليـة علـى مـن 
جرى تشخيص إصابتهم بمرض عقلي من طرف طبيب مؤهل في مجال الصحة العقلية وفـق المعايـير 
الطبية المقبولة دوليا(٢٠). فتشخيص الإصابـة بمـرض عقلـي سـبب لا بـد مـن وجـوده - ولكنـه غـير 
كاف - لإدخال شـخص قسـرا إلى مؤسسـة للأمـراض العقليـة. وتنـص مبـادئ حمايـة الأشخـــاص 
المصابين بمرض عقــلي وتحسين العنايــة بالصحــة العقليــة في حقيقــة الأمـر علـى أن �لكـل مريـض 
الحق في أن يتلقى العلاج في بيئة فيـها أقـل قـدر مـن القيـود�. وينـص المبـدأ ١٥ (١) علـى أنـه في 
الحالات التي يحتاج فيها شخص إلى العلاج في مؤسسة للصحة العقلية، ينبغي بـذل كـل جـهد 
لتفادي إدخاله إليها قسرا. لذلك، لا يجوز إدخال شخص مصاب بمرض عقلي إلى مؤسسة للطب 
النفسي إلا إذا تم استيفاء أحد المعيارين الإضـافيين المشـار إليـهما في المبـدأ ١٦ (١). فوفـق المعيـار 
الأول، لا بـد مـن أن يشـكل الشـخص �مصـدرا محتمـلا خطـــيرا لــلأذى المباشــر أو المحــدق� 
لنفسـه أو للآخريـن (المبـدأ ١٦ (١) (أ)). ومـن جهـة أخـــرى، يجــوز إدخــال شــخص مرضــه 
العقلي حاد وقدرته على التمييز مشـلولة إلى مؤسسـة للطـب النفسـي إذا كـان مـن المحتمـل أن 
يؤدي عدم إدخال ذلك الشخص إلى تلك المؤسسة أو إبقائـه فيـها إلى حـدوث تدهـور خطـير 
ـــم الــذي لا يمكــن تلقيــه إلا بدخــول مؤسســة  في حالتـه أو سـيحول دون منحـه العـلاج الملائ
للصحة العقلية وفـق مبـدأ البديـل دون منحـه العـلاج الملائـم الـذي لا يمكـن تلقيـه إلا بدخـول 

مؤسسة للصحة العقلية وفق مبدأ البديل المتسم بأقل قدر من القيود (المبدأ ١٦ (١) (ب)). 
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ولوحـظ أن �هـذا المعيـار الثـاني لإدخـال الأشـــخاص إلى مؤسســات الطــب النفســي  - ٢٦
أوسع نطاقا بكثير من الأول، ويطرح خطر فسـح اـال لإيـداع أي شـخص يتبـين أنـه بحاجـة 
إلى علاج في مؤسسة للطب النفسي�(٢١). غير أن الإشـارة إلى مبـدأ البديـل المتسـم بـأقل قـدر 
من القيود تحد بدرجة كبيرة من السلطة التقديريـة للطبيـب المختـص في مجـال الصحـة العقليـة، 
وتسمح بإدخال شـخص إلى مؤسسـة للأمـراض العقليـة فقـط إذا لم يكـن مـن ذلـك بـد - أي 
فقط عندما لا يمكن أن يتلقى الشخص ما يكفي من العــلاج والرعايـة في اتمـع الـذي يعيـش 
ـــها في الفقــرة  فيـه (المبـدأ ٧ (١)). وينـص المبـدأ ١٦(١) كذلـك علـى أنـه في الحالـة المشـار إلي
الفرعية (ب)، يتعين استشارة طبيب آخر مختص في مجال الصحــة العقليـة، مسـتقل عـن الأول، 
وأن إدخـال الشـخص إلى مؤسسـة للأمـراض العقليـة أو إبقـاءه فيـها قسـرا، إذا حصلــت تلــك 

الاستشارة، لا يجوز أن يقع ما لم يكن للطبيب الثاني رأي مماثل. 
وفيما يتعلق بالضمانـات الإجرائيـة، ينـص المبـدأ ١٦(٢) علـى أن إدخـال شـخص إلى  - ٢٧
مؤسسة للأمراض العقلية أو إبقاءه فيها يكون في البداية لفـترة قصـيرة وفـق مـا يحـدده القـانون 
المحلي للمراقبة وتلقي العلاج الأولي في انتظار مراجعة قرار الإدخال أو الإبقاء من طرف هيئـة 
المراجعـة. وينبغـي أن تبلَّـغ للشـــخص �دون تأخــير� أســباب إدخالــه إلى مؤسســة الأمــراض 
العقلية، وأن تبلَّغ كذلك �فـورا وبتفصيـل� إلى هيئـة المراجعـة، وإلى الممثـل الشـخصي لذلـك 
ـــك. وهيئــة المراجعــة هيئــة  الشـخص، إن وُجِـد، وإلى أسـرة الشـخص إلا إذا اعـترض علـى ذل
قضائية أو هيئة أخــرى مسـتقلة ونزيهـة تنشـأ بموجـب القـانون المحلـي وتعمـل وفـق الإجـراءات 
المنصوص عليها في ذلك القانون. وتتمثل مهمتها في البت فيما إذا كـان قـرار إدخـال شـخص 
ــة في  إلى مؤسسـة للأمـراض العقليـة أو إبقائـه فيـها قسـرا قـد اتخـذ وفـق المعايـير الموضوعيـة المبين
المبدأ ١٦(١) (المبدأ ١٧ (١)) وفي صياغة قرارها، تتلقـى هيئـة المراجعـة المسـاعدة مـن طبيـب 
أو طبيبين مختصين في الصحة العقلية مؤهلين ومستقلين ينبغي أن يكونا مستقلين عـن المؤسسـة 

التي تسعى إلى إدخال الشخص إليها قسرا. 
ويحـق للشـخص ولممثلـه الشـخصي ولأي شـخص مهتـــــم تقــديم طعــــن إلى محكمــــة  - ٢٨
أعلى ضد قـرار يقضـي بإدخـال الشـخص إلى مؤسسـة للصحـة العقليــــة أو إبقائـه فيـها (المبـدأ 
١٧ (٧)). كما يجوز لمريض أُجـبِر علـى دخـول مؤسسـة للأمـراض العقليـة أن يقـدم إلى هيئـة 
المراجعة طلبات بالإفراج عنه أو منحه حق الاختيار تفصل بينها فترات زمنيــة معقولـة حسـبما 
يحدده القانون المحلي (المبدأ ١٧ (٤)). وفي كل مراجعـة، تنظـر هيئـة المراجعـة فيمـا إذا كـانت 
معايير الإدخال القسري المبينـة في المبـدأ ١٦(١) لا تـزال مسـتوفاة، وإلا، فينبغـي الإفـراج عـن 
الشـخص. كمـا أن هيئـة المراجعـة تضطلـع بحكـــم موقعــها بمهمــة مراجعــة القــرارات المتعلقــة 
ـــترات زمنيــة معقولــة متبــاعدة  بإدخـال الأشـخاص قسـرا إلى مؤسسـات الصحـة العقليـة، في ف
حسبما يحدده القانون المحلـي (المبـدأ ١٧ (٣)) ويتضمـن المبـدأ ١٨ أحكامـا مفصلـة ترمـي إلى 
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كفالة حق الشخص المعرض للإدخال إلى مؤسسة مدنيـة للصحـة العقليـة في عمليـة مراجعـة نزيهـة 
لحالته(٢٢). فللشخص الحق في اختيـار وتعيـين مستشـار لتمثيلـه في أي إجـراء للشـكاوى أو طعـن. 
ويحق له ولمستشاره أن يحضرا أي جلسة سمـاع وأن يشـاركا فيـها وأن يسـتمع لهمـا شـخصيا، 
وأن يطلبا ويعدا تقـارير مسـتقلة عـن صحـة الشـخص العقليـة فضـلا عـن أدلـة شـفوية وخطيـة 
وغيرها مما له صلة  ويحظى بالقبول. ويحق لهما أيضا الوصول إلى السجلات المتعلقة بالمريض. 

وقدمت بعض الردود الواردة معلومات عن الإجـراء الواجـب اتباعـه في حالـة إدخـال  - ٢٩
مصاب بمرض عقلي قسرا إلى مؤسسة للصحة العقلية. وعلى العموم، لا يمكن اتخاذ القـرارات 
المتعلقة بإيداع الأشخاص في مؤسسات الأمـراض العقليـة مـن طـرف هيئـة قضائيـة إلا اسـتنادا 
إلى تشخيص سابق لمرض عقلي. وفي بعض البلدان، في حين يجري إيداع شـخص في مؤسسـة 
للصحة العقلية دون تدخل مسبق من جـانب الهيئـة القضائيـة (أي في حـالات الطـوارئ حيـث 
يوجد خطر ملموس ومحدق على صحة الشخص أو سلامة الآخريـن)، يتعـين علـى السـلطات 
المعنية بالصحة العقلية أن تطلب فورا إجراء مراجعة لهذا القرار من قبـل القـاضي المختـص(٢٣). 
غير أن القرارات المتعلقة بالرعاية الإجبارية في بلدان أخرى يجري اتخاذها من طـرف الموظفـين 
الطبيـين، ولا تخضـع إلا في مرحلـــة لاحقــة للتمحيــص مــن قبــل الســلطة القضائيــة(٢٤). ففــي 
ـــين في إدارة  السـويد، مثـلا، يجـري اتخـاذ قـرار الرعايـة الإجباريـة مـن قبـل كبـير الموظفـين الطبي
الرعايـة الطبيـة النفسـية دون تدخـل المحكمـة الـذي لا يلـــزم إلا إذا كــان مــن الــلازم أن تقــدم 

الرعاية لفترة تتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ اتخاذ القرار بإدخال الشخص إلى المصحة. 
وفي معظم البلدان المعنيـة، لا يمكـن طلـب إيـداع شـخص في مؤسسـة للصحـة العقليـة  - ٣٠
إلا عندمـا يشـكل الشـخص خطـرا علـى نفسـه أو علـى الآخريـن. وفي بلـدان أخـرى، يجـوز أيضـــا 
طلب إيداع شخص في مؤسسة للطب النفسي عندمـا يكـون الشـخص في حاجـة إلى العـلاج(٢٥). 
وفي الحالة الأخيرة، غالبا ما توفر التشريعات الوطنية ضمانات إجرائية � مثـل تعيـين ممثـل خـاص 
للشـخص (محـام خـاص)(٢٦) - ـدف إلى كفالـة عـدم تمديـد الإقامـة في مرافـق الطـب النفســي 
أكثر مما يستلزمه العلاج. وفي السويد، لا يجـوز تقـديم الرعايـة الإجباريـة إلا إذا كـان شـخص 
يعاني من خلل عقلي خطير ويوجد بسبب حالته العقلية وظروفه الشخصية في حاجة ماسة لرعاية 
ــة(٢٧). وفي  طبيـة نفسـية لا يمكـن توفيرهـا بطريقـة أخـرى عـدا إدخـال المريـض إلى مؤسسـة طبي
حالات قليلة، يجوز إدخال شخص قسرا إلى مصحة للأمراض العقلية دون تشـخيص سـابق لمـرض 

عقلي بالاستناد فقط إلى شهادة يصدرها طبيب مؤهل تشير إلى أن الشخص يلزمه العلاج. 
ويقدم طلــب إيـداع شـخص قسـرا في مؤسسـة للصحـة العقليـة عـادةً مـن قبـل طبيـب  - ٣١
أو الراعي/الوصي أو أقرب الأقارب للشخص المصاب بمرض عقلي. وفي بعض البلـدان، يجـوز 
أيضا أن يقدم الطلـب أشـخاص آخـرون، مثـل المدعـي العـام (اليونـان) أو أخصـائي اجتمـاعي 
مرخـص لـه (كرواتيـا والمملكـة المتحـدة) أو أي مواطـن عندمـا يشـكل الشـخص المعـني خطـــرا 
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على الأمن العام(٢٨). ويستند قرار إيداع شـخص في مؤسسـة للصحـة العقليـة عـادةً إلى صيغـة 
خطية لرأي (رأيي) طبيـب(٢٩) أو طبيبـين(٣٠)/مختـص أو مختصـين في مجـال الصحـة العقليـة. وفي 
روانـدا، يتعـين علـى القـاضي أيضـا التمـاس آراء مجلـس الأسـرة، وهـو مؤسســـة تحمــي وتعــزز 
مصلحة الأسرة وأعضائها. كما أن المحكمة تستمع عـادةً للشـخص المعـني. وفي فـترويلا، علـى 
سبيل المثال، لا يجوز الحكم بالإسقاط المطلق للأهلية القانونية دون استجواب الشـخص المعـني 

والاستماع لأربعة أفراد من أقاربه المباشرين أو من أصدقاء الأسرة في غيام. 
وفي معظم البلدان التي وردت منها ردود، يجوز في العادة الطعن في القـرارات المتعلقـة  - ٣٢
بـإيداع الأشـخاص في مؤسسـات الصحـة العقليـة لـدى المحكمـة الأعلـــى. وفي بلــدان أخــرى، 
يجري الطعن فيها لدى نفس المحكمة، ولكن القرار بشأن الطعن يتخـذه قـاض مختلـف (روانـدا 
وكرواتيا). ويمكن أحيانـا للمرضـى المودعـين قسـرا في مؤسسـات الصحـة العقليـة أو لممثليـهم 
تقديم طلب إلى محكمة أو لجنـة محـددة لمراجعـة القـرارات المتعلقـة بالصحـة العقليـة(٣١). ويجـوز 
ـــة لحقــوق الإنســان إن وُجــدت (فيجــي  أيضـا تقـديم شـكاوى للمؤسسـات أو اللجـان الوطني
ومنغوليـا). وفي كوسـتاريكا، يجـوز الطعـن في القـرارات المتعلقـة بـــإيداع الأشــخاص قســرا في 

مؤسسات الصحة العقلية لدى الغرفة الدستورية في محكمة العدل العليا(٣٢). 
ـــراج. ففــي  وتوجـد آليـات مختلفـة لمراجعـة تلـك القـرارات بغـرض الحصـول علـى الإف - ٣٣
ـــن  الأرجنتـين، تتحقـق وزارة القـاصرين والمعـاقين والممثـل الخـاص المعيـن عمـلا بالمـادة ٤٨٢ م
ــدة  قـانون الأحـوال المدنيـة(٣٣) مـن أن إيـداع شـخص في مؤسسـة للصحـة العقليـة محـدود في الم
الزمنيـة اللازمـة تمامـا لكفالـة تلبيـة احتياجـات الشـخص العلاجيـة. وفي بعـض البلـدان، تجـــري 
مراجعة القرارات المتعلقة بإيداع الأشخاص في مؤسسـات الصحـة العقليـة مـن قبـل السـلطات 
الطبيـة في المؤسسـة مـن دون إشـراك هيئـة مسـتقلة(٣٤). وفي فيجـي، يعـهد بالمراجعـة للمشــرف 
الطبي ولوزارة الصحة. وفي اليونـان، يجـوز للشـخص المـودع في مؤسسـة للصحـة العقليـة ولأقـرب 
أقاربه وللمدعي العام تقديم طلب بمراجعة القرار، وتتخذ المحكمة قرارا آخذةً بعين الاعتبار تقريرا 
عـن حالـة المريـــض الصحيــة يعــده مديــر مستشــفى الطــب النفســي وطبيــب نفســاني آخــر تــابع 
للدولـة(٣٥). وفي غواتيمـالا، يقـوم بالمراجعـة الإدارة التنفيذيـة للمستشـفى الوطـني للصحـة العقليــة. 
وفي رواندا، يعهد بمراجعة القرارات المتعلقـة بـإيداع الأشـخاص في مؤسسـات الصحـة العقليـة 
لــس الأســرة. وفي إســبانيا، تجــري المراجعــة بشــكل دوري مــن قبــل القــاضي اســـتنادا إلى 
المعلومات المقدمة مـن طـرف السـلطات الصحيـة. وفي السـويد، تجريـها المحكمـة أربعـة أسـابيع 
بعد إيداع الشخص في المؤسسة، ويجوز الموافقة على تمديد مدته أربعة أشهر أخرى. ولتمديـد 
المدة أكثر، لا بد من قرار جديد من المحكمة � يمنح ترخيصا بالتمديد لمدة أقصاها ستة أشـهر 

كل مرة. 



03-4432015

A/58/181

 
العلاج المنافي لإرادة الشخص والقسري  خامسا -

يمنـح الحـق في الاعـتراف بـالمرء كشـخص أمـام القـانون، إلى جـانب المبـادئ الأساسـية  - ٣٤
لحقوق الإنسان المتمثلة في الكرامة والاستقلال الذاتي، للأفراد الحـق في اتخـاذ قـرارات مسـتقلة 
فيما يتعلق بحيام استنادا إلى ما يمليه عليهم ضميرهم. كمـا أن حقوقـا أخـرى مـن قبيـل الحـق 
في الخصوصيـة (المـادة ١٧ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـــالحقوق المدنيــة والسياســية) والحــق في 
حرية الفكر والوجدان والدين (المادة ١٨ من العهد) لهـا أهميـة في كفالـة التمتـع الفعـال بـالحق 
في اتخاذ الفرد لقرار مستقل بشأن حياتـه. وغالبـا مـا يحـرم ذوو الإعاقـات العقليـة - وبخاصـة 
المقيمون منهم في مؤسسات الصحة العقلية - من هذا الحق على أسـاس الافـتراض - الخـاطئ 
أحيانا - بأم يفتقرون إلى القدرة على العمـل والسـلوك العـائدين بـالنفع علـى ذواـم. ولعـل 
انتــهاك حقــهم في تقريــر مصــائرهم بــالغ الخطــورة فيمــــا يتعلـــق بـــالعلاج المنـــافي لإرادـــم 
أو المفروض عليهم، أي فيما يتعلق بالحالات التي يخضـع فيـها ذوو الإعاقـات العقليـة للعـلاج 

الطبي أو التجارب العلمية دون موافقتهم المسبقة المستنيرة. 
وتنص المادة ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحمايـة  - ٣٥
من التعذيب أو غيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية أو المهينة على أنه لا يجوز إجراء أيـة تجربـة 
طبية أو علمية علـى أحـد دون رضـاه الحـر. ومـن الشـائع الادعـاء بـأن اشـتراط الموافقـة الحـرة 
ـــة. وفي هــذا الإطــار، شــددت  المسـتنيرة متجـاهل في ممارسـة العديـد مـن مرافـق الصحـة العقلي
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان علـى ضـرورة توفـير حمايـة خاصـة مـن هـذه التجـارب وذلـك في 
حالة الأشخاص غير القادرين على الموافقة موافقة صحيحة، وعلى أن هؤلاء الأشخاص يجـب 
ألا يكونـوا موضـوع تجـارب طبيـة أو علميـة مـن شـأا أن تضـر بصحتـهم(٣٦). وربطـت لجنـــة 
الحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيـة والثقافيـة هـذا الحـق بـالحق في الصحـة (المـادة ١٢ مـن العـهد 
الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة) قائلـة إن هـذا الحـق يتضمـن حـــق 
الإنسان في التحكم في صحته وجسـده، بمـا في ذلـك حريتـه الجنسـية والإنجابيـة، والحـق في أن 
يكون في مأمن من التدخل، مثل الحق في أن يكون في مأمن من التعذيب، ومـن معالجتـه طبيـاً 

أو إجراء تجارب طبية عليه بدون رضاه(٣٧). 
وتوفر مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسـين العنايـة بالصحـة العقليـة  - ٣٦
إرشادات قيمة لتأويل هذه الحقـوق في سـياق تقـديم العـلاج لـذوي الإعاقـات العقليـة. ويحـدد 
المبدأ ٩ المعايير الأساسية لحقوق الإنسان فيما يتعلـق بـالعلاج في مرافـق الصحـة العقليـة. فمـن 
اللازم أن يستهدف العلاج الحفـاظ علـى اسـتقلالية المريـض ويعززهـا، وأن يقـدم وفـق معايـير 
الأخلاقيـات المنطبقـة فيمـا يتعلـق بأطبـاء الصحـة العقليـة، بمـا في ذلـك المعايـــير المقبولــة دوليــا. 
وبالتالي، يحق للمرضى أن يتلقوا العلاج المتسم بأقل قدر مـن القيـود أو التدخـل. واسـتنادا إلى 
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خطة مصممة حسب الفرد تناقَش مع المريض وتخضع لاستعراض منتظـم مـن طـرف الموظفـين 
الفنيـين المؤهلـين. ويوفـر المبـدأ ١١ للأشـخاص المحتجزيـن في المؤسسـات الحمايـة ضـد العـــلاج 
القســري أو المنــافي لإرادــم. وتقــول إن أي عــلاج ينبغــي ألا يقــدم لمريــــض دون موافقتـــه 
المسـتنيرة. والموافقـــة المســتنيرة هــي الموافقــة المحصــل عليــها دون مقــابل ومــن دون اســتخدام 
التـهديدات أو الحوافـز غـير اللائقـة، وبعـــد الكشــف الملائــم للمريــض عــن معلومــات كافيــة 
ومفهومة في شكل وبلغة مفهومة له (المبـدأ ١١ (٢)). ويحـق للشـخص أيضـا رفـض أو وقـف 
العـلاج إلا في الحـــالات المنصــوص عليــها في الفقــرات ٦ و ٧ و ٨ و ١٣ و ١٥ (المبــدأ ١١ 
(٤)). وفي هـذه الحالـة، ينبغـي أن توضـح لـه/لهـا عواقـب رفـض أو وقـف العـــلاج. ولا يمكــن 

التنازل عن الحق في موافقة مستنيرة. 
غير أن مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحـة العقليـة  - ٣٧
تتضمن عدة استثناءات للحق في الموافقة المسـتنيرة. فـالمبدأ ١١ يسـمح بعـلاج الشـخص قسـرا 
عندما تقرر سلطة مستقلة أن الشخص يفتقر إلى القدرة على منح أو حجب الموافقـة المسـتنيرة 
أو يحجب تلك الموافقة بشكل غير معقول، وتقتنع بـأن خطـة العـلاج المقترحـة تخـدم المصلحـة 
العليا للمريض من حيث احتياجاته الصحيـة. وبالنسـبة للأفـراد الخـاضعين للوصايـة، تنـص مبـادئ 
حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية علـى أن يكـون الوصـي 
على علم كامل بالعلاج وأن يوافق عليـه نيابـة عـن الشـخص (المبـدأ ١١ (٧)). وعـلاوة علـى 
ذلك، يجوز أيضا تقديم العلاج قسـرا إذا قـرر طبيـب مؤهـل مختـص في الصحـة العقليـة مرخـص لـه 
قانونـا أنـه لازم بشـكل عـاجل بغيـة منـع حـدوث أذى مباشـر أو وشـــيك للمريــض أو لأشــخاص 
آخرين (المبدأ ١١ (٨)). كما تنص مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العنايـة 
بالصحة العقلية على استثناءات لمبدأ الموافقة المستنيرة فيمـا يتعلـق بـالإجراءات الطبيـة أو الجراحيـة 
ــــبي. ويقـــول المبـــدأ ١١(١٣) إن إجـــراءً طبيـــا  الرئيســية والتجــارب الطبيــة والعــلاج التجري
أو جراحيـا رئيسـيا يسـتهدف شـخصا غـير قـادر علـى إعطـــاء موافقتــه لا يمكــن أن يــؤذَن بــه 
ــة  إلا بعـد إجـراء مراجعـة مسـتقلة. وبـالمثل، يقـول المبـدأ ١١(١٥) إن القيـام بالتجـارب العيادي
علـى أشـخاص دون موافقتـهم المسـتنيرة وإعطـاءهم علاجـا تجريبيـا لا يجـوز إلا بعـــد الحصــول 

على الموافقة من هيئة مراجعة مستقلة مختصة مشكَّلة خصيصا لهذا الغرض(٣٨). 
ويوفر المبدأ ١١ ضمانات إجرائية ضد إساءة اسـتخدام الاسـتثناءات المنصـوص عليـها  - ٣٨
في الفقـرات ٦ و ٧ و ٨ و ١٣ و ١٥. وتنـص الفقـرة ١٠ علـى أن العـلاج ينبغـي تســـجيله علــى 
الفـور في سـجلات المريـض الطبيـة مـع إشـارة إلى مـا إذا كـان قسـريا أم طوعيـا. وتحتفـظ مؤسســة 
الصحة العقلية بالسجلات الشخصية للمريض، ويحـق لـه ولممثلـه الشـخصي ولمستشـاره الوصـول 
ـــها (المبــدأ ١٩). وــدف هــذه الأحكــام إلى تيســير الوصــول إلى  إلى المعلومـات الموجـودة في
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المعلومات المتعلقة بالعلاج القسري، بغرض تمكين الشخص أو ممثله الشـخصي أو أي شـخص 
مهتم بتقديم طعن لسلطة قضائية أو سلطة أخرى مستقلة بشأن أي علاج يتلقاه. 

وفي معظم البلدان التي وردت منها ردود، تقضـي التشـريعات المحليـة بـأن يتـم إطـلاع  - ٣٩
الشخص أو - حين يخضع للوصاية - ممثله القانوني على حقوقـه وبـأن يمنـح موافقتـه المسـتنيرة 
قبل تلقي العلاج. وفي بعض البلدان، يجوز أن يقدم الموافقـة علـى العـلاج أيضـا أقـرب أقـارب 
المريض(٣٩). وعدا بعض الاستثناءات(٤٠)، يتم في العادة إعلام الأشخاص بــأن موافقتـهم لازمـة 
لمنحـهم العـلاج وبأنـه يمكـن سـحبها في أي وقـت. ففـي فيجـي، يقـوم عـادةً باتخــاذ القــرارات 
المتعلقة بعلاج الأشخاص الموجودين في المؤسسات المشـرف الطـبي علـى افـتراض أن الشـخص 
بمجـرد دخولـه إلى المؤسسـة يوافـق �علـى جميـع العلاجـات والإجـراءات�. ويجـــري في بعــض 
الأحيان �إعلام� المرضى وأقارم/الوصاة عليهم بالإجراءات، ولكن في حالة وجـود خـلاف 
بينهم  والمشرف الطبي، تكون الغلبة لقرار هذا الأخير �إذا كان العلاج هامـا للمريـض�(٤١). 
وفي هولندا، تقر التشريعات صراحةً بالحق في رفـض العـلاج، ولكـن لا بـد مـن طلـب موافقـة 
الشخص بشكل صريح فقط في حالة إجراء فحوصـات رئيسـية أو تقـديم أشـكال رئيسـية مـن 

العلاج. وفي حالات أخرى، تفترض الموافقة الضمنية بدل ذلك. 
وفي جميع البلدان التي قدمت ردودا، يخضع مبدأ الموافقة المسبقة المسـتنيرة لاسـتثناءات  - ٤٠
شاسعة في بعض الحالات إلى درجة أـا تكـاد تمـس بإمكانيـة تطبيـق القـاعدة العامـة. وتشـمل 
هذه الاستثناءات في العـادة انعـدام ممثـل قـانوني(٤٢) وضـرورة اعتمـاد إجـراءات عاجلـة لحمايـة 
صحة المريض(٤٣) أو أشخاص آخرين (كرواتيا ومنغوليا). والخطر المترتب على الصحـة العامـة 
(اسبانيا) وانعدام بدائل أخرى (كوستاريكا). ففي هولندا، يجوز عـلاج الشـخص ضـد إرادتـه 
أو إرادة ممثله لا لشيء إلا لأن هـذا لا بـد منـه علـى الإطـلاق لتـلافي خطـر بـالغ علـى المريـض 
أو على الآخرين ناجم عن الخلل العقلي. وفي هذه الحالة، يتعـين إخبـار أقـرب أقـارب المريـض 
وإخطـار مفتشـــية الشــرطة وتســجيل الإجــراءات في ســجلات المريــض الطبيــة. وفي المملكــة 
المتحدة، يخضع مبدأ القانون العمومي الذي يشترط وفقه الحصول علـى موافقـة صحيحـة قبـل 
منح العلاج الطبي لاستثناءات في القوانين. وبالتالي، يجـوز منـح العـلاج دون موافقـة الشـخص 

عندما يثبت رأي آخر من طبيب مسجل أن هذا الأمر ضروري للمصلحة العليا للمريض. 
ويبدو أن اشتراط الموافقـة المسـبقة المسـتنيرة يسـري بقـدر أكـبر مـن الصرامـة في مجـال  - ٤١
الإجراءات الطبية أو الجراحية الرئيسـية والتجـارب الطبيـة أو العلميـة. وفي بلـدان قليلـة، يحظـر 
القانون بشكل صريح إجـراء تجـارب طبيـة أو علميـة علـى البشـر(٤٤). وفي معظـم البلـدان الـتي 
قدمت ردودا، لا يجوز الاضطلاع باختبـارات طبيـة أو أنشـطة في مجـال البحـوث دون موافقـة 
الشـخص المسـتنيرة. وعندمـا يكـون الشـــخص عــاجزا - بســبب حالتــه - عــن منــح موافقــة 
صحيحة، لا يجوز إجـراء التجـارب الطبيـة إلا بعـد إطـلاع الوصـي بشـكل كـامل علـى طبيعـة 
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ونطـاق وآثـار المشـروع والحصـول علـى موافقتـه عليـه (كوسـتاريكا وكرواتيـا). وفي هولنـــدا، 
علـى سـبيل المثـال، يمكـن إجـراء البحـــوث - المحظــورة مــن حيــث المبــدأ – علــى الأشــخاص 
العاجزين عن القيام بتقييم معقول لمصلحتهم بموافقة الممثل القـانوني للشـخص عندمـا لا يمكـن 
إجراء البحوث إلا علـى أشـخاص منتمـين إلى فئـة محـددة وتكـون المخـاطر طفيفـة. وفي بعـض 
البلدان، ينبغي أن تنال الاختبارات الطبية أو العلمية أيضا موافقـة لجنـة اسـتعراض الأخلاقيـات 

الطبية (كرواتيا وهولندا). 
وفي البلـدان الـتي ردت علـى الاسـتبيان، يمكـن للمرضـى  أو لممثليـهم القـانونيين عــادةً  - ٤٢
تقديم شكوى إلى السلطة المختصة فيما يتعلق بالعلاج المتلقى في المؤسســة. ففـي منغوليـا، يحـق 
للمريـض أو لممثلـه القـانوني أو لأي شـخص آخـر مـهتم الطعـن في قـرار متعلـق بـالعلاج الطـبي 
لدى محكمة أو لجنة وطنيـة لحقـوق الإنسـان. وفي هولنـدا،  يجـوز للمقيمـين في مرافـق الصحـة 
العقليـة تقـديم شـــكوى إلى لجنــة الشــكاوى المســتقلة المنشــأة في كــل مؤسســة أو إلى الــس 
ــه  التـأديبي الطـبي أو إلى مفتشـية الرعايـة الصحيـة. وفي المملكـة المتحـدة، يمكـن للمريـض أو ممثل
ـــرار المتعلــق  القـانوني أو أقـرب أقاربـه أن يطلـب مـن المحكمـة العليـا إجـراء مراجعـة قضائيـة للق
بالعلاج، ولدى المحكمة الصلاحية باعتماد إجـراءات مؤقتـة لمنـع العـلاج. ويمكـن أيضـا إيـداع 
شكاوى لدى اتحاد المستشفيات أو لجنة قانون الصحة الطبية، وهي هيئة قانونية تتمتع بسـلطة 

التحقيق في الشكاوى المقدمة من طرف المحتجزين أو بشأم. 
 

الاستنتاجات والتوصيات  سادسا -
أحد الحواجز الرئيسية أمـام تنفيـذ المعايـير القائمـة لحقـوق الإنسـان الخاصـة بـذوي  - ٤٣
الإعاقات العقلية هو انعدام مبادئ توجيهية محددة متعلقة بتطبيقـها. وتشـكل مبـادئ حمايـة 
الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية نقطة بدايـة قيمـة لتوضيـح 
مضمون معايير حقوق الإنسان العامة فيما يتعلق بالحالة الخاصـة لـذوي الإعاقـات العقليـة. 
غـير أن تحليـلا أكـثر تفصيـلا لتنفيـذ التزامـات الـدول في مجـــال حقــوق الإنســان في ســياق 
مؤسسات الصحة العقلية يعد أمرا مرغوبا. ويمكن تقديم هذا التوضيح، على سبيل المثـال، 

من طرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليق عام. 
وينبغي في بعض الحالات تعزيـز الحمايـة الـتي توفرهـا مبـادئ حمايـة الأشـخاص المصـابين  - ٤٤
ــد  بمـرض عقلـي وتحسـين العنايـة بالصحـة العقليـة. فاللغـة المسـتعملة في بعـض الحـالات لم تع
مناسبة. فمصطلح �المريض�، على سبيل المثال، ينبغي الاستعاضة  عنه بعبارة �الشخص�. 
إن مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمـرض عقلـي وتحسـين العنايـة بالصحـة العقليـة  - ٤٥
تفتقر إلى حق واضح في رفض العـلاج بالنسـبة للأشـخاص المحتجزيـن في مؤسسـات الطـب 
النفسي. والاستثناءات السخية الواردة في المبدأ ١١ تجـرد هـذا الحـق مـن مغـزاه الحقيقـي. 
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فالاعتقال في مؤسسة للطب النفسي ينبغـي ألا يعـني التنـازل عـن حـق الشـخص في اختيـار 
علاجـه. فـهذا الحـق راسـخ بموجـب قـــانون حقــوق الإنســان الــدولي. وينبغــي  أن يخضــع 
التضييق في الحقوق فيما يتعلق بالقرارات المتصلة بالعلاج للمراجعة القضائية على الدوام. 
ولا توفـر مبـادئ حمايـة الأشـخاص المصـابين بمـرض عقلـي وتحسـين العنايـة بالصحــة  - ٤٦
العقليــة أي عنصــر لتقييــم مــا إذا كــان القــرار المتعلــق بالأهليــة الــذي اعتمدتــه محكمــــة 
�ضروريـا� و �ملائمـا� لحمايـة مصلحـة الشـخص المعـني (المبـدأ ١ (٧)). إن أي قيـد علــى 
حق شخص ينبغي أن يستند إلى استنتاج محدد مؤداه أن ذلك الفرد يفتقر إلى القــدرة علـى 
اتخاذ القرارات بنفسه فيما يتعلق بذلك النشاط المحدد. ويتعين على قـرار المحكمـة أن يحـدد 
بوضوح الأعمال التي يمكن للشخص المعني أن يقوم ـا وحـده وتلـك الـتي يحتـاج فيـها إلى 
المساعدة. ولا ينبغي استخدام الحرمان الكـامل مـن الأهليـة القانونيـة إلا كحـل أخـير حـين 
لا يوجد أي بديل آخر. ويتعـين علـى القـاضي أن يختـار دائمـا - وفـق مبـدأي الاسـتقلالية 
والنسبية – الخيار الذي يسـتجيب بشـكل أفضـل لاحتياجـات الشـخص المعـني. وينبغـي أن 
تخضع القرارات المتعلقة بالأهلية القانونية للمراجعة التلقائيـة مـن طـرف السـلطة القضائيـة 

المختصة في  فترات منتظمة يحددها القانون. 
وينبغـي مراجعـة المعايـير المنصـــوص عليــها في المبــدأ ١٦ (١) فيمــا يتعلــق بــإيداع  - ٤٧
شخص قسرا في مؤسسة للطب النفسي. فمن غير الجائز أن يشكل الاحتمـال القـوي بـأن 
يلحق أذى بنفسه سببا كافيا لتبرير إجراء يمثـل تعسـفا صارخـا علـى  التمتـع بعـدة عنـاصر 
من حقوق الإنسان، بما في ذلك حق الشخص في الحريـة وفي الأمـان علـى نفسـه والحـق في 
حريـة الحركـة. وينبغـي أيضـا تحليـل انسـجام المعيـار الثـاني الـذي يشـير إلى حالـة الشـــخص 
الصحيـة مـع المعايـير القائمـة لحقـوق الإنسـان. ووفـق مبـدأ البديـل المتســـم بــأقل قــدر مــن 
القيود، يتعين على القرار المتعلق بإيداع شخص قسرا في مؤسسة الصحة العقليـة أن يقـدم 
على الأقل أدلة على (أ) خطر حدوث تدهور خطير في أحوال الشخص الصحيـة؛ و (ب) 
انعدام بدائل أخرى فعالة مثل عملية إعادة التأهيل المعتمدة على اتمع. ويجـب أن يخضـع 
القرار المتعلق بإيداع شخص في مؤسسـة للطـب النفسـي للمراجعـة القضائيـة الدائمـة وأن 

يعاد النظر فيه بشكل دوري. 
ـــائعة حســب مــا يزعــم في  الإسـاءات لمعايـير حقـوق الإنسـان وانتهاكـها ممارسـة ش - ٤٨
العديـد مـن مؤسسـات الطـب النفسـي في جميـع أرجـاء العـالم. وسـيكون مـن الـــلازم القيــام 
ــاة  بعمليـة رصـد موسـعة للتنفيـذ الفعلـي لحقـوق ذوي الإعاقـات العقليـة لتقييـم مـدى مراع
تلـك المعايـير مـن حيـث الممارسـة. ويتعـين علـى هيئـات معـاهدات حقـوق الإنسـان القائمــة 
تشجيع الحكومات على تقديم معلومات عن التدابـير المعتمـدة في هـذا الصـدد في تقاريرهـا 

الدورية. 
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الحواشي 

 ،(E/2002/23) انظـر الوثـائق الرسميـة للمجـلس الاقتصـادي والاجتمـــاعي، ٢٠٠٢، الملحــق رقــم ٣ (١)
الفصل الثاني، الفرع ألف. 

تقرير حقوق الإنسان المخصـص بكاملـه لهـذه المسـألة، قـام بـإعداده المقـرر الخـاص لمـا كـان يسـمى  (٢)
 (E.-I. Daes, Principles, Guidelines آنذاك اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات في ١٩٨٦
and Guarantees for the Protection of Persons Detained on Grounds of Mental Ill-Health or Suf-

 .fering from Mental Disorder, E/CN.4/Sub.2/1983/17/Rev.1, United Nations, New York, 1986)

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على التمييز ضد المـرأة  (٣)
بجميع أشكاله، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المعاملـة 

أو العقوبة المهينة للكرامة، واتفاقية حقوق الطفل. 
انظر مثلا الإعلان المتعلق بحقوق المعوقين (قرار الجمعية العامة ٣٤٤٧ (د – ٣٠) المؤرخ ٩ كـانون  (٤)
الأول/ديسمبر ١٩٧٥)، وبرنامج العمل العالمي بشأن المعوقين (قرار الجمعية العامة ٥٢/٣٧ المؤرخ 
٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢)؛ والقواعد الموحدة بشـأن تحقيـق تكـافؤ الفـرص للمعوقـين (قـرار 

الجمعية العامة ٩٦/٤٨ المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣). 
الشبكـــة العالميـــة لمستعملـــي العـــلاج النفســـي الحالييـــــن والسابقيــــن، ورقــــة موقــــــف بشــــــأن  (٥)
ــــــــان كوفـــــــر، تمـــــــوز/يوليـــــــه ٢٠٠١،  مبــــــــادئ حمايــــــة المصــــــابين بــــــأمراض عقليــــــة، ف

 .http://www.wnusp.org/docs/positionpaper.html

المادة ٦ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمادة ١٦ من العــهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة  (٦)
والسياسية. 

انظر المادة ٥ من إعلان حقوق الأشخاص المتخلفين عقليا: للمتخلـف عقليـا الحـق في أن يكـون لـه  (٧)
وصي مؤهل عند لزوم ذلك لحماية شخصه وأمواله. 

لا يجوز أبدا تقرير الإصابة بمرض عقلي على أساس المركز السياسي أو الاقتصـادي أو الاجتمـاعي،  (٨)
أو العضويـة في جامعـة ثقافيـة أو عرقيـة أو دينيـة أو لأي سـبب آخـر لا يمـــت بصلــة مباشــرة لحالــة 
الصحة العقلية. ولا يجوز أبدا أن يكون التراع الأسري أو المـهني أو عـدم الامتثـال للقيـم الأخلاقيـة 
أو الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية أو المعتقـدات الدينيـة السـائدة في اتمـع المحلـي لشـخص مـا، 
عاملا مقررا في تشخيص المرض العقلي. ولا يجـوز أن يـبرر أي قـرار يتخـذ في الحـاضر أو المسـتقبل 
بشأن إصابة شـخص بمـرض عقلـي بمجـرد أن يكـون هـذا الشـخص قـد سـبق علاجـه أو دخولـه في 

مستشفى بصفته مريضا. 
انظر أيضا المادة ٧ من إعلان حقوق الأشخاص المتخلفين عقليا.  (٩)

الأرجنتين وبنما وغواتيمالا.  (١٠)
أرمينيا والأرجنتين وإيران وفترويلا وكرواتيا وكوستاريكا والمكسيك وموريشيوس واليونان.  (١١)

الأرجنتين وبنما وفترويلا وكرواتيا وكوستاريكا والمكسيك وموريشيوس.  (١٢)
إسـبانيا وأرمينيـا وروانـدا والسـويد وفـترويلا وكوسـتاريكا والمكسـيك وموريشـيوس وهونـغ كونــغ  (١٣)

واليونان. 
إسبانيا وبنما وفترويلا وكوستاريكا.  (١٤)
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في فيجي، يجوز للأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية ويستوفون شـروط الأهليـة للشـهادة أن  (١٥)
يكتبوا وصية صحية (قانون الوصية). 

في موريشـيوس، علـى سـبيل المثـال، الشـخص الفـاقد للأهليـة القانونيـة يجـوز لـه أن يـــتزوج بموافقــة  (١٦)
المحكمة، ولكن على المحكمة أن تلتمس رأي الطبيب المعالج، ورأي الشخص وزوجته المقبلة، ورأي 

أهل فاقد الأهلية وإخوته وأخواته. 
انظر على سبيل المثال المادة ٩ (٣) من القانون المتعلق بلجنة منغوليا الوطنية لحقوق الإنسان.  (١٧)

لجنة موريشيوس الوطنية لحقوق الإنسان، الرد على الاستبيان، الفقرة ٦.  (١٨)
انظر أيضا المادتين ٣ و ٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  (١٩)

المبدأ ١٦ (١). فيما يتعلق بتحديد المرض العقلي، انظر أيضا المبدأ ٤.  (٢٠)
 E. Rosenthal and C. J. Sundram, International Human Rights in Mental Health Legislation, in (٢١)
 New York Law School Journal of International and Comparative Law, Volume 21, Number 3,

 .2002, p. 528

المادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية؛ انظـر أيضـا المـادة ١٠ مـن الإعـلان  (٢٢)
العالمي لحقوق الإنسان. 

الأرجنتين، اسبانيا، بليز، كرواتيا، كوستاريكا، هولندا، هونغ كونغ.  (٢٣)
أرمينيا، إيران، السويد، النرويج.  (٢٤)

رواندا، السويد، فترويلا، فيجي، كرواتيـا، المملكـة المتحـدة، موريشـيوس، الـنرويج، هونـغ كونـغ،  (٢٥)
اليونان. 

المادة ٤٨٢ من قانون الأحوال المدنية الأرجنتيني.  (٢٦)
قانون الرعاية الإجبارية في مجال الصحة العقلية، ١٩٩١، البند ٣.  (٢٧)

المادة ١١٤ من قانون الأحوال المدنية الأرجنتيني.  (٢٨)
رواندا، غواتيمالا، فترويلا، كرواتيا، منغوليا، موريشيوس، هولندا.  (٢٩)

الأرجنتين، بليز، السويد، فيجي، المملكة المتحدة، هونغ كونغ، اليونان.  (٣٠)
المملكة المتحدة، موريشيوس، هونغ كونغ.  (٣١)

المادة ٥ من القانون رقم ٧١٣٥ المؤرخ ١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩ (المحكمة الدستورية).  (٣٢)
انظر أعلاه، الحاشية ٢٩.  (٣٣)

كوستاريكا، المكسيك، النرويج.  (٣٤)
اليونان: المادة ٩٩ من القانون رقم ١٩٩٢/٢٠٧١.  (٣٥)

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم ٢٠ (حظر التعذيب والمعاملـة أو العقوبـة القاسـية)،  (٣٦)
١٩٩٢، الفقرة ٧. 

لجنـة الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، التعليـق العـــام رقــم ١٤ (الحــق في التمتــع بــأعلى  (٣٧)
مستوى من الصحة يمكن بلوغه)، ٢٠٠٠، الفقرة ٨. 

على العكس من ذلك، يؤكد المبدأ ١١ (١٤) أن الجراحة النفسية وغيرها مـن العلاجـات التدخليـة  (٣٨)
التي لا يمكن محو آثارها للأمراض العقلية، لا يجوز القيام ا �إلا في الحالات التي منح فيـها المريـض 
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موافقة مستنيرة واقتنعت هيئة خارجية مستقلة بأن ثمـة موافقـة مسـتنيرة حقيقيـة وبـأن العـلاج يخـدم 
الاحتياجات الصحية للمريض على أحسن ما يكون�. 

الأرجنتين، النرويج، اليونان.  (٣٩)
غواتيمالا، فيجي، موريشيوس.  (٤٠)

لجنة فيجي لحقوق الإنسان، الرد على الاستبيان، الصفحة ٨.  (٤١)
اسبانيا، فترويلا، فيجي، كوستاريكا، منغوليا، هونغ كونغ.  (٤٢)

اسبانيا، فترويلا، كرواتيا، المكسيك، المملكة المتحدة، منغوليا، هولندا، هونغ كونغ.  (٤٣)
الأرجنتين، أرمينيا، بنما، غواتيمالا، المكسيك.  (٤٤)

 


